
11 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 41 13 شو شوّال عام ال عام 1436 هـ هـ
29 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م م

الــنــصــوص الــتــطــبــيــقـــيــة الــســاريــة اHــفــعــولr عــنــد بــدايــة
ســـريـــان هـــذا الـــقــــانـــونr صـــالحـــة إلى غــــايـــة انـــقـــضـــاء أجل
ســنــتــY (2) ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ نـــشــــر هـــذا الــــقــــانـــون في

الجريدة الرسمية ".
اHــادة اHــادة 19  :   : تــلــغـى أحــكــام الــفــقــرة 2 من اHــادة 40 من
الـــقـــانـــون رقم 98-06 اHــؤرخ في 3 ربـــيع الأول عـــام 1419

اHوافق 27 يونيو سنة 1998 واHذكور أعلاه.
اHــــاداHــــادّة ة 20 : :  يــــنــــشــــر هــــذا الــــقــــانــــون فـي الـــــجــــريــــدة
الرّسميّـة للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيـّة.

حـررّ بـالجـزائـر في 28 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـانون رقم انون رقم 15-15 مؤرخ في  مؤرخ في 28 رم رمـضان عام ضان عام 1436  اHوافقHوافق
15 ي يـولولـيـو سو سـنة نة r2015 يr يـعـدل ويدل ويـتـمم الأمر رقم مم الأمر رقم 04-03

اHاHــــــــؤرخ في ؤرخ في 19 ج جــــــمــــــادى الأولى عادى الأولى عــــــام ام 1424  اH  اHــــــــوافق وافق 19
يوليولـيو سيو سـنة نة 2003 واH واHـتعتعـلق بلق بـالقالقـواعد الواعد الـعـامة اHامة اHـطبطبـقةقة

على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيس الجمهورية
- بـنـاء عـلى الـدستـورr لا سـيـمـا اHواد  19 و37 و119

rو120 و125 و 126 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

rوتصديرها
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

rتممHعدل و اHا rبالنقد والقرض
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق بالتقييسHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-07 اHــــؤرخ في 13
شـــوال عـــام 1435 اHــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2014 واHــــتــــعـــلق

r وارد البيولوجيةHبا

اHادة اHادة 16 : : تـدرج ضمــن أحـكام القـانـون رقـم 06-98
اHـــؤرخ فـي 3 ربــــيع الأول عــام 1419 اHــوافق 27 يـــونـــيــو
ســـــنــــة 1998 واHـــــذكـــــور أعلاهr اHـــــادتــــان 180 مـــــكــــرر و180

مكررr1 وتحرران كما يأتي :
" اHـــــادة 180 مــــــكـــــرر: �ــــــكن الأشــــــخــــــاص الحـــــائــــــزين
شهـادات ملاح خاص أو ملاح مـهنـي أجنبـي تتـوج معارف
تـــســـاوي عـــلـى الأقل اHـــعـــارف اHـــطـــلـــوبـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلى
الشـهـادة الجـزائـرية اHـوافـقـة الحـصـول على شـهـادة مـعـادلة
بـعـد دراسـة مـلـفـهم وفـقا لـلـشـروط والـكـيـفـيـات المحددة عن

طريق التنظيم".
" اHـادة 180 مـكـرر1 : تـســلم مــراكـز الخــبـرة في  طب
الـطيـران والأطـباء اHـمـتحـنـون بـعد الـفـحصr مسـتـخدمي
الــطـيــران اHــدني الـشــهــادات الـطــبــيـة اHــطـلــوبــة Hـمــارسـة
الـوظــائف اHـوافـقـة لـشـهــاداتـهم اHـتـعـلـقــة بـالـطـيـران الـتي
اعــتـــمــدتـــهـــا الــســـلـــطــة اHـــكـــلــفـــة بــالـــطـــيــران اHـــدنيr وفـــقــا

للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".

اHادة اHادة 17 : : تـدرج ضـمـن أحكام القانـون رقـم 06-98
اHؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 اHوافق 27 يونيو سنة
1998 واHذكور أعلاهr اHادة 229 مكررr وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 229 مـــكــرر: يــعـــاقب بـــالحــبس مـن  ثلاثــة (3)
Yأشـهــر  إلى ســتـة (6) أشـهـر وبــغـرامـة مـن مـائـة وخــمـسـ
ألـف ديـــــنـــــار (150.000 دج) إلى مـــائــــتـــY وخـــمــــســـY ألف
rفـقط Yالــعـقــوبـتــ Yأو بــإحـدى هــاتـ r(250.000 دج) ديــنــار
كل شــــخص طــــبـــيــــعي أو مــــعـــنــــويr كـــان عــــلى عــــلم بــــحـــكم
وظــائــفه أو نـشــاطهr بــحــادث أو واقـعــة خــطـيــرة أو واقــعـة
طائرةr ولم يبلغ السلطة اHكلفة بالطيران اHدني بذلك.

تـــضــــاعف هـــذه الـــعــــقـــوبـــة لـــكـل شـــخص طــــبـــيـــعي أو
مـــعــنـــوي ســـلط عـــقــوبـــة عـــلى كل مـن قــام بـــالإبلاغ بـــوقــوع

حادث أو واقعة أو واقعة خطيرة للطائرة".

الفصل الحادي عشرالفصل الحادي عشر
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHــادة اHــادة 18 : : تــدرج ضــمـن أحــكــام الـــقــانــون رقم 06-98
اHؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 اHوافق 27 يونـيو سنة
rــادتــان 229 مــكــرر1 و 231 مــكــررHا rــذكــور أعلاهH1998 وا

وتحرران كما يأتي :
" اHـادة 229 مـكـرر1 : يـكــون الـوزيـر اHــكـلف بــالـنـقل
أو مـن يــفـــوضـهr هـــو اHـــســـؤول الأول عن الإعلام فـي حـــالــة
حـدوث حـادثــة أو واقـعــة خـطـيــرة لـطـائــرةr وذلك طـبــقـا Hـا
تنص عـليه أحكـام اHلحق رقم 13 اHـتعـلق بالـتحـقيق حول
حوادث ووقـائع الـطـيـرانr لاتـفـاقـية شـيـكـاغـو لـسـنة 1944

اHتعلقة بالطيران اHدني الدولي".
" اHـادة 231  مـكـرر : في انــتــظـار صــدور الــنــصـوص
الــتـــنــظـــيـــمــيـــة اHـــتــخـــذة لــتـــطـــبــيـق هــذا الـــقــانـــونr تـــبــقى
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الــوطــنـيــة الــتــحـويـلـيــة وذلك طـبـقـا لـلــمـبـاد¬ اHـنـصـوص
عــلــيــهـــا فـي الاتــفــاقـــيــات الـدولــيـة الـتي تــكـون الجـزائـر

rطرفا فيها
- وضع الـــتـــدابـــيـــر الـــضـــروريـــة لاقـــتـــنـــاء أو تـــوزيع

rنتوجات حيز التنفيذ تحسبا لوقوع الندرةHا
- الحـــفـــاظ عــــلى الـــتــــوازن اHـــالي الخــــارجي وتـــوازن

السوق".
" اHــــــادة 6 مـــــــكــــــرر1 : يـــــــقـــــــصــــــــد بـــــــإجـــــــراءات رخص
الاسـتــيـراد أو الـتــصـديـر كـل إجـراء إداري يـفــرض كـشـرط
مـسـبقr لتـقـد� وثـائق لجـمـركة الـبـضـائعr زيـادة عـلى تلك

المخصصة لأغراض الجمركة.
يـجب أن تـكــون الـقـواعــد اHـتـعـلــقـة بـإجـراءات رخص
الاسـتـيـراد أوالـتـصـديـر حـيــاديـة عـنـد تـطـبـيـقـهـا وأن تـدار

بطريقة عادلة ومنصفة.
تحـــدد شــــروط وكـــيـــفــــيـــات تــــطـــبــــيق أنـــظــــمـــة رخص
الاستيراد أو التصدير للمنتوجات عن طريق التنظيم".
" اHــــادة 6 مـــــكــــرر2 : يـــــجـب أن تـــــقــــتـــــصـــــر اHـــــلـــــفــــات
rشــتـرطـة لــطـلـب الــرخـص وعنـد الاقـتضـاء لتـجديـدهاHا
على الوثائق الـضرورية للسير الحسن لنظام الرخص".
" اHــــادة 6 مــــكــــرر3 : لا �ــــكــن رفــض اHــــنـــــتـــــوجــــات
اHـستـوردة أو اHـصـدرة بـواسـطة رخـص بـسبـب فــوارق
طـفـــيـــفـــة في الـقـيـمـة أو الـكـمـيـة أو في الـوزن بـاHـقـارنـة
مع الأرقـــام اHــبـــيـّـنـــة في الــرخـــصــة والـــنــاتجـــة عن فــوارق
بــــســـبب الـــنــــقل أو شـــحن الــــبـــضـــائع غــــيـــر اHـــعـــبـــأة أو أي
اخــــتــلافـــــات طـــــفــــيـــــفــــة أخـــــرى تــــتـــــوافق مـع اHــــمـــــارســــات

التجارية العادية.
تحـددr عند الاقتـضاءr نسب الـفوارق الطفـيفة ضمن

الرخصة حسب طبيعة اHنتوج".
" اHـــــادة 6 مـــــكــــرر4 :  تـــــكـــــون رخـص الاســـــتـــــيــــراد أو

التصدير إما تلقائية أو غير تلقائية".
" اHــــادة 6 مــــكــــرر5 : يــــقـــصــــد بــــرخـص الاســــتــــيـــراد أو
الــــتـــصــــديـــر الــــتـــلــــقـــائــــيــةr الـــرخص الـــتي تــمـــنح في كل
الحالات الــتي يـقــدم فـيـهــا طـلـبr والـتي لا تدار بطـريقـة

تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات".
rـادة 6 مـكـرر6 : تــطـبق عــلى الـرخـص الـتــلـقــائـيـةHا "
r1واد 6 مـكررHـنـصـوص عـلـيـها فـي اHزيـادة عـلى الأحـكـام ا

و6 مكرر2 و6 مكررr3 الأحكام الآتية :
- تفـتح رخص الاستيـراد أو التصـدير التـلقائـية لكل
شـخص طــبـيـعي أو مـعـنــوي اسـتـوفى الـشــروط الـقـانـونـيـة
والــتــنــظــيــمــيـة اHــطــلــوبــة لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات اســتــيـراد أو

rنتوجات الخاضعة للرخص التلقائيةHتصدير ا
- تــــقـــدم طـــلـــبــــات رخص الاســـتـــيــــراد أو الـــتـــصـــديـــر

rالتلقائية في أي يوم عمل قبل جمركة البضائع
- تمـنح الـرخص الـتـلـقـائـيـة في مـدة أقـصـاهـا عـشرة

r(10) أيام

rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :
اHـــــادة الأولى :اHـــــادة الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتـــتــمـــيم أحــكـــام الأمــر رقم 03-04 اHــؤرخ في 19 جـــمــادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

وتصديرها.
اHـادة اHـادة 2 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 2 من الأمـر رقم
03- 04 اHـؤرخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424 اHـوافق 19

يوليو سنة 2003 واHذكور أعلاهr وتحررّ كما يأتي :
" اHــادة 2 : تـــنــجـــز عـــمــلـــيـــات اســتـــيـــراد اHــنـــتـــوجــات
وتـصـديرهـا بـحـريةr طـبـقا لأحـكـام هذا الـقـانونr وذلك دون
الإخـلال بـــالــــقـــواعــــد اHـــتــــعـــلــــقـــة بــــالآداب الــــعـــامــــةr وبـــالأمن
والنـظام العـامr وبصحّـة الأشخاص والحـيواناتr وبـالثروة
الحـــيــــوانـــيـــة والـــنـــبــــاتـــيـــةr وبـــوقـــايــــة الـــنـــبـــاتـــات واHـــوارد
البيولوجيةr وبالبيئةr وبالتراث التاريخي والثقافي ".

3 :  : تــعــدل أحــكــام اHـادة 3 من الأمــر رقم 04-03 اHـادة اHـادة 
اHـؤرخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :
" اHـادة 3 : مع مـراعـاة الأحـكـام اHـنـصـوص عـلـيـهـا في
اHــادة 2 أعـلاهr �ــكـن تــطـــبــيـق تــدابـــيــر قـــيـــود كــمـــيــة و/أو
نـوعيةr و/أو تـدابيـر مراقـبة اHـنتوجـات عنـد استـيرادها
أو تـــصــــديـــرهـــا ضــــمن الـــشــــروط اHـــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في

التشريع والتنظيم الساريي اHفعول".
4 : : تــعــدل أحــكــام اHـادة 6 من الأمــر رقم 04-03 اHـادة اHـادة 
اHـؤرخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعلاهr وتحررّ كما يأتي :
" اHــادة 6 : �ـــكن وضع رخـص اســتـــيــراد أو تـــصــديــر
اHـنـتـوجـات بـغـرض إدارة أي تـدبـيـر يـتـخـذ �ـوجب أحـكـام
هـذا الــقـانــونr أو وفـقــا للاتـفــاقـيــات الـدولــيـة الـتـي تـكـون

الجزائر طرفا فيها".
اHــــــادة اHــــــادة 5 :  : تــــــدرج ضـــــــمـن أحــــــكـــــــام الأمـــــــر رقم 04-03
اHـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى الأولـى عــــــــام 1424 اHـــــــــوافق 19
يـــولــيـــــو ســنــــة 2003 واHــذكــور أعلاهr اHــواد 6 مــكــرر و 6
مكرر 1 و6 مكرر 2 و6 مكرر3  و6 مكرر4  و6 مكرر5  و6

مكرر6  و 6 مكرر7 و6 مكررr8 وتحرر كما يأتي :
" اHـادة 6 مـكـرر : �ـكن اتــخـاذ تــدابـيـر تــهـدف لـوضع

قيود لاسيماr للأغراض الآتية : 
- حـمـاية اHـوارد الـطـبـيـعـيـة القـابـلـة لـلـنـفـاذr موازاة

rمع تطبيق هذه القيود عند الإنتاج أو الاستهلاك
- ضـــمـــان الـــكـــمـــيـــات الأســـاســـيـــة مـن اHـــواد الأولـــيــة
الـــمــــنـــتـــجــة عــلـى مــســتــوى الـــســوق الــوطــني لـــلــصــنــاعــة
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- تـنـشـر كل اHـعـلـومــات ذات الـصـلـة �ـا فـيـهـا الحـجم
الإجــــمــــالي و/أو الــــقــــيــــمـــة الإجــــمــــالــــيــــة لـــلــــحــــصص الــــتي
rوكــذا تــوزيــعــهــا عــلى الــبــلــدان عــنــد الاقــتــضـاء rســتــطــبق
وتــواريخ افــتــتــاحــهـــا وغــلــقــهــاr وكل تــعــديـل يــتــعــلق بــذلك
rبالاطلاع عليها Yالاقتصادي Yبطريقة تسمح للمتعامل

- عنـد منح الــرخص يؤخـذ بعY الاعـتبـار تلك التي
rتتوافق مع كمية منتوج ذي أهمية اقتصادية

rالاعــــتـــــبـــــار لــــدى تـــــوزيع الـــــرخص Yتـــــؤخــــذ بـــــعـــــ -
الــواردات الــســابـــقــة الــتي قـــام بــهــا صــاحـب الــطــلبr وفي
حـالــة عـدم اسـتــعـمــال الـرخص كـلــيـاr تــقـوم الإدارة اHـكــلـفـة
�ـنــحــهـا بــفــحص الــوضـعــيــة حــسب اHـبــررات اHــقــدمـة مع

rأخذها في الحسبان عند توزيع جديد للرخص
- يـتــمـتع الحــاصـلـــون عـلى الــرخص بـحــريـة اخــتـيـار
مصادر الواردات في حـالة الحصص الخاضعة لرخص غير

rوردةHالبلدان ا Yمقسمة ب
rـوردةHالــبـلــدان ا Yوفي حــالــة تـوزيع الحــصص بــ -
يـــجب أن يــشــار إلى اسـم الــبــلــد أو الــبـــلــدان بــوضــوح في

الرخصة اHمنوحة".
اHــادة اHــادة 6 :  : تـــلـــغى كل الأحـــكـــام المخـــالـــفـــة لـــنـــظـــام إدارة

رخص الاستيراد والتصدير.
تــبـقـى الـنــصــوص الــتـطــبــيــقــيـة الحــالــيــة الـتـي تحـكم
أنـــــظــــمـــــة الــــرخص ســـــاريــــة اHـــــفــــعـــــولr الى غـــــايــــة صــــدور
الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة الجديـدة اHـتـخـذة لـتـطـبـيـق أحـكام

هذا القانون.
اHاداHادةّ ة 7 : :  ينشر هـذا القانون فـي الجريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة الجزائريـّة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.
حـررّ بـالجـزائـر في 28 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15

يوليو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- �ــكن الإبـقـاء عــلى رخص الاسـتــيـراد أو الـتــصـديـر
التـلـقـائـية مـادامت الـظـروف الـتي اسـتدعت وضـعـهـا حـيز

التنفيذ  قائمة".
" اHــادة 6 مـــكـــرر7 : يـــقـــصــــد بـــرخص الاســــتـــيـــراد أو
الـتصـدير غـير الـتـلقـائيـةr الـرخص التي لا يـنطـبق عـليـها

التعريف اHذكور في اHادة 6 مكرر5.
تـــطـــبق عـــلى رخص الاســـتــيـــراد أو الــتـــصـــديــر غـــيــر
الـــتـــلـــقــائــيــةr زيــادة عــلى الأحــكــام اHــنــصــوص عــلــيــهــا في

اHواد 6 مكرر1 و6 مكرر2  و6 مكررr3 الأحكام الآتية :
- يـــــــجـب أن لا تـــــــفـــــــرض إجـــــــراءات الـــــــرخـص غـــــــيــــــر
الـــتــلــقــائـيــة قــيــودا أو اخــتلالات عــلى تجــارة الـواردات أو

 rقررة في القيدHالصادرات إضافة إلى تلك ا
- تــتـــوافق إجـــراءات الــرخص غـــيــر الـــتــلـــقــائـــيــة في
مجـال تطـبيـقهـاr ومدتـها مع الـتدبـير الـذي تهدف لـوضعه
حـيــز الـتـنــفـيــذ ولا تـفـرض عــبـئـا إداريــا أثـقل �ــا هـو أشـد

rضرورة لإدارة هذا التدبير
- يـحق لـكل مـتـعـامل اقــتـصـاديr شـخص طـبـيـعي أو
معـنـوي استـوفى الـشـروط اHطـابـقـة للـتـشريـع والتـنـظيم
Yوأن يؤخذ طلبه بع rفعـول أن يطلب رخصاHالساريي ا

rساواةHالاعتبار وعلى قدم ا
(30) Yــدة ثلاثـH تـمــنح الــرخـصــة غـيــر الـتــلــقـائــيـة -

يوما قابلة للتمديد ثلاثY(30) يوما أخرى.
- فـي حــــالـــــة عــــدم مـــــنح الــــرخـــــصــــةr يـــــجب تـــــبــــريــــر

rعنيHالأسباب وتبليغها للمتعامل الاقتصادي ا
rيـــجب أن تــكــون مـــدة صلاحــيــة الــرخـص مــعــقــولــة -
ويجب أن لا تـعـيق الواردات ذات اHـصـدر البـعـيدr إلا في
الحـــالات الخـــاصــة الـــتي تـــكـــون فــيـــهـــا الــواردات ضـــروريــة

لتلبية الاحتياجات غير اHتوقعة على اHدى القصير".
" اHــــادة 6 مـــــكــــرر 8 : تــــخـــــضع إدارة الحـــــصص عـــــنــــد
الاسـتـيـراد والـتـصـديـر بـواسـطـة الـرخص غـيـر الـتـلـقـائـيـة

إلى الأحكام الآتية : 

أوامرأوامر
أمــر رقـــم أمــر رقـــم 15-02 مؤرخ في  مؤرخ في 7 شو شوّال عام ال عام 1436 اHوافق  اHوافق 23 يـولــيـو سـنـة  يـولــيـو سـنـة r2015 يـعـدل ويـتـمـم الأمـر رقــم r يـعـدل ويـتـمـم الأمـر رقــم 66-155 اHؤرخ اHؤرخ

في في  18 صفر عام  صفر عام 1386 اHوافق  اHوافق 8 يونيو سنـة  يونيو سنـة 1966 واHتضمن قانون الإجراءات الجزائية (استدراك). واHتضمن قانون الإجراءات الجزائية (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

الجريدة الرسمية - العدد 40 الصادر بتاريخ 7 شوال عام 1436 اHوافق 23 يوليو سنة 2015.
الصفحة 45 - العمود الأول :

- بـدلا من :- بـدلا من : " اHادة 26 : تـلغى اHواد 59 و205 و338 و339 من الأمر رقم 66-155 اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق
8 يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاه ".

- يـــــقـــرأ : - يـــــقـــرأ : " اHـادة 26 : تـبـقى أحـكـام اHواد 59 و205 و338 و339 من الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386
اHوافق 8 يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاهr سارية اHفعول إلى غاية انقضاء الأجل اHنصوص عليه في اHادة 27 أدناه ".


